
 صادق مجلس النــــواب المصري، على 
قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، 
بعد  الســــريرية“،  بـ“التجارب  المعــــروف 
ســــنوات من الجدل الاجتماعــــي والديني 
الفئــــات  حمايــــة  آليــــة  حــــول  والطبــــي، 
الفقيرة من التحول إلــــى ”فئران تجارب“ 
للجهات البحثية وشركات الدواء المحلية 

ومتعددة الجنسيات.
وعجــــز  كورونــــا  جائحــــة  وفرضــــت 
الــــدول عــــن التوصــــل إلى عقار مناســــب 
على  الحكومــــة المصرية إخــــراج قانون 
التجارب الســــريرية مــــن أدراج البرلمان، 
لتتم المصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ، 
كي يتســــنى للمؤسسات العلمية البدء في 
التوسع في مجالات البحوث الطبية حول 

الأمراض المزمنة.
وأجــــرت القاهــــرة عــــددا كبيــــرا مــــن 
الاختبــــارات والبحوث الســــريرية لتقييم 
فاعليــــة بروتكــــولات العــــلاج التــــي يتم 
اســــتخدامها بالمستشفيات خلال جائحة 
كورونا، لكن ذلك تم بناء على موافقة لجنة 
الأخلاقيات الطبية في حدود ضيقة لغياب 
الغطاء التشــــريعي، وهو ما عرقل التفكير 
في اختراع عقار مصري بمشاركة أجنبية.

وبرغم أن القانــــون يتضمن نصوصا 
صارمة تحفــــظ حقوق المرضى المفترض 
أثــــار  لكنــــه  للتجــــارب،  يخضعــــوا  أن 
الكثيــــر من المخاوف الطبيــــة والحقوقية 
والاجتماعيــــة، بحكــــم أنــــه مــــن الممكن 
تشــــريع،  أي  علــــى  التحايــــل  بســــهولة 
أغــــراض  لتحقيــــق  ثغراتــــه  واســــتغلال 
مشــــبوهة وغير أخلاقية يصعب ضبطها 

بسهولة.

الموافقة المستنيرة

القانــــون  الحكومــــة  قدمــــت  عندمــــا 
للبرلمان اشــــترطت الحصول على موافقة 
واضحــــة من المرضى قبل إجراء البحوث 
الطبية عليهم، من قبــــل الجهات المحلية 
أو الشركات متعددة الجنسيات، وتناست 
أن معدلات الفقر في المجتمع تجاوزت 40 
في المئة، في حين أن نسبة الأمية تتخطى 

35 في المئة.
ويتخوف الرافضــــون للقانون، من أن 
يتم اســــتغلال حاجة البســــطاء لإغرائهم 
ماديــــا مقابل الخضوع لتجارب ســــريرية 
من قبــــل شــــركات الأدويــــة، وبالطبع فإن 
الكثيــــر منهم ســــوف يتهافــــت للحصول 

على المال لتأمين حياة أفراد أســــرته، في 
ظل الضغوط المعيشــــية وارتفاع الأسعار 

وزيادة الأعباء على كاهل أرباب الأسر.
ومن غير المســــتبعد أن تكون الفئات 
الأميــــة، أكثــــر عرضــــة للإغــــراء والقبول 
بالشــــروط والمعايير دون وعي أو تفكير 
بخطــــورة وتأثيرات الخضــــوع للتجارب 
الســــريرية، أي أن هذه الشــــريحة يصعب 
معها الموافقة بناء على مواقف مستنيرة 
أو عن قناعة وفهم بما يمكن أن تتعرض له 

خلال فترة البحث أو في المستقبل.
هنــــاك  أن  ذلــــك،  علــــى  يبرهــــن  مــــا 
أشــــخاصا لا يمانعــــون حتــــى ببيع جزء 
من أعضائهــــم مقابل الحصول على مبالغ 
مالية، وهؤلاء يســــهل إقناعهم بالخضوع 
للتجربة السريرية، حتى لو كان ذلك ضمن 
شروطها المحددة وفق القانون، وعدم دفع 
أموال نظير موافقتهم على المشــــاركة في 

البحث الإكلينيكي.
وحــــدد القانــــون مجموعــــة معاييــــر 
لحمايــــة الفئــــات الأكثــــر احتياجــــا مــــن 
ومنــــح  المعيشــــية،  ظروفهــــا  اســــتغلال 
الجهات الصحية والرقابية التحري بدقة 
وصرامة عن ذلك، لكن يصعب أمام انتشار 
حالات تجارة الأعضاء، التحكم في مســــار 
عملية البحث بشكل يضمن التعامل بشكل 
أخلاقــــي، لأن ثمــــة فئة اعتــــادت أن يكون 

جسدها مصدر دخلها.
وقــــال محمــــد العماري رئيــــس لجنة 
المصريــــة،  النــــواب  بمجلــــس  الصحــــة 
لـ“العــــرب“، إن القانــــون وضــــع نصوصا 
كافيــــة لحمايــــة الأشــــخاص الفقــــراء من 
الاســــتغلال، وهناك عقوبات صارمة على 
الجهة البحثية إذا ارتكبت هذه المخالفة، 
لكــــن الأهم أن يكون هنــــاك وعي مجتمعي 
يساعد الدولة على جني ثمار هذا القانون.

وتعوّل الحكومة على قانون التجارب 
الســــريرية في أن تتحــــول مصر إلى مركز 
إقليمــــي للأبحــــاث الطبيــــة فــــي الشــــرق 
الأوســــط، تحت مظلة تشريعية منضبطة، 
تحول دون إجراء تجارب غير شرعية على 
المواطنين، عن طريق وسطاء محليين أو 

شركات أجنبية.
والأهــــم، أن تكــــون مصر شــــريكة في 
الأبحــــاث الطبيــــة التي تســــتهدف إنتاج 
عقاقيــــر طبيــــة لعــــلاج أمــــراض مزمنــــة 
ومســــتعصية عالميــــا، حتــــى يكــــون لها 
حضور دولي في المجال الطبي، وتحصل 
على العقار بأســــعار مخفضة مســــتقبلا، 
بحكــــم أن مواطنيهــــا سيســــاهمون فــــي 
التوصــــل إليه، بحكــــم خضوعهم لتجارب 

سريرية.
وأضــــاف العمــــاري ”قانــــون البحوث 
الإكلينيكيــــة أعطــــى لمصر الحــــق في أن 
والبحثية  الطبيــــة  مؤسســــاتها  تشــــارك 
الشــــركات الأجنبيــــة فــــي مراحــــل إنتاج 
العقاقير، لتحقيــــق المزيد من الانضباط، 
ويكون للدولة التي اســــتضافت التجارب 
السريرية الحق في الحصول على العلاج 

بالأسعار التي تناسب مواطنيها“.

تاريخ سيء

غيــــر أن الكثير من الشــــركات متعددة 
الجنسيات تتعامل مع المجتمع المصري، 
علــــى أنه بيئة خصبة لاســــتقطاب الأفراد 

الذين يتم إجراء البحوث عليهم، لأســــباب 
كثيــــرة علــــى رأســــها الفقر والجهــــل، ما 
اعتبرته الحكومة أمرا يســــيء إلى سمعة 
مواطنيهــــا، ويتطلــــب التصــــدي بحســــم 
عبر غطاء تشــــريعي ينظم مجال الأبحاث 

الطبية وفق معايير دولية.
وكانت تقارير طبية منســــوبة لمنظمة 
”بابلــــك آي“ السويســــرية، تحدثــــت قبــــل 
أربع ســــنوات عن أن مصر تحتل المرتبة 
الثانية أفريقيا في التجارب السريرية غير 
الشرعية، حيث أن شركات الأدوية تستغل 
عدم القدرة الماليــــة للكثير من المصريين 
في الحصول على العلاج، واســــتخدامهم 
حقــــول تجــــارب، عبــــر إجــــراء البحــــوث 

الإكلينيكية.
وذكــــرت تقاريــــر أخــــرى، أن موافقــــة 
المرضــــى في مصر على إجــــراء التجارب 
الســــريرية، يتنافى مــــع المعايير الدولية 
أعيــــن  عــــن  بعيــــدا  يكــــون  مــــا  وغالبــــا 
المؤسسات الصحية الرسمية في البلاد، 
ومعظــــم المرضــــى لا يدركــــون المخاطر 
جراء هذه التجارب، ولا يعرفون أن بعض 

الشركات تستغلهم في أبحاثها.
ويشترط القانون، على الجهة البحثية 
أو شركة الأدوية التي ترغب في الاستعانة 
ببعض الأشــــخاص لإجراء تجارب عليهم، 
أن تؤمــــن لهــــم مســــتقبلهم، مــــن خــــلال 
بوليصة تأمين على الحياة، ضد المخاطر 
والمضاعفــــات، وحــــددت عقوبة الســــجن 
المشــــدد والغرامة المالية فــــي حال وفاة 

المبحوث أو تدهور حالته.
وأكد محمد عزالعــــرب، أمين صندوق 
جمعية سرطان الكبد المصرية، لـ“العرب“، 
أن قانون التجارب الســــريرية أغلق الباب 
أمام اســــتغلال الشــــركات الأجنبية لأفراد 
مصريين لإجراء فحوصات عليهم، ووضع 
نصا واضحا بحتمية مشــــاركة مواطنين 
من دولة الشــــركة الأم، فــــي التجارب. فإن 
كانت ألمانية وتريــــد إجراء تجارب داخل 
مصــــر، فعليهــــا أن تُدخــــل مواطنيــــن من 
ألمانيا مع المصريين كنوع من المساواة.

ويرى مؤيدو التشريع، أن القضاء على 
اســــتغلال حاجة البســــطاء للمال، يتطلب 
إجراء الفحوصات الطبية الإكلينيكية في 
مراكز وجامعات ومستشــــفيات حكومية، 
لأن الرقابــــة عليها أشــــد صرامــــة، بعكس 
الأماكن الخاصة التي يصعب فيها تطبيق 
معايير منضبطة على المستوى الإنساني 

والمهني والأخلاقي.
ويؤكد الداعمــــون للتجارب أن إدخال 
أجهــــزة الاســــتخبارات المصريــــة، كجهة 
رقابيــــة أساســــية على تطبيــــق نصوص 

القانــــون دون التلاعــــب بها على حســــاب 
الفقراء، نقطة مضيئة تُحســــب للحكومة، 
لأن هذه المؤسسات مشهود لها بالنزاهة 
والمصداقية والأمانة، وتستطيع قبول أو 
رفض الجهــــات الأجنبية التي تريد القيام 
بالأبحاث داخل مصر، حتى لا يتم السماح 
لشــــركات متورطة فــــي تجــــارة الأعضاء 

استغلال المواطنين.
وتلجــــأ بعض البلــــدان التــــي تطبق 
التجارب الســــريرية، إلى منع الاســــتعانة 
بالأفراد الذيــــن يجهلون القراءة والكتابة، 
كــــي لا يتــــم اســــتغلال جهلهــــم بالقانون 
والحقــــوق، بحيــــث تكون هنــــاك ضمانة 
حقيقية لإبعاد هذه الشــــريحة عن الوقوع 
فــــي فــــخ منظمــــات تحتــــرف اســــتقطاب 

الشريحة منعدمة الوعي والمعرفة.
وبحكم أن المجتمــــع المصري ترتفع 
فيه نســــبة الأمية، يمكن التغلب على هذه 
الثغــــرة، بــــأن تتولــــى الجهــــات الرقابية 
على القطاع الطبــــي والبحثي، مهمة عقد 
اختبارات شــــفهية للأفــــراد الراغبين في 
الخضــــوع للأبحــــاث، للتأكد من ســــلامة 
قناعتهم الشــــخصية ومعرفتهــــم بتبعات 
هذا القــــرار، والوقوف على مدى تعرضهم 
لضغــــوط أو إغــــراءات ماليــــة أو عينية، 
وشــــرح المهمة الموكلة إليهم، وإن كانت 

هناك شبهة ضغوط يتم استبعادهم.
وأوضـــح عزالعـــرب، وهـــو أحد من 
شـــاركوا فـــي إبـــداء الـــرأي الطبي في 
القانـــون، أن الأميين وأصحاب الحالات 
الخاصـــة، مثـــل المرضـــى النفســـيين، 
سوف يتم قبولهم للمشاركة في التجارب 
الســـريرية بنـــاء علـــى موافقـــة أولياء 
أمورهم الشـــرعيين، بعـــد تعريفهم بكل 
مراحل البحث، والقانون نص على وقف 

التجربـــة حـــال التأكد مـــن تعرض 
المبحوث لإغراءات مادية.

توعية منعدمة

بالرغم من أن الحكومة 
تمثل الجهة التي 
أعدت القانون، إلا 

أنها  لم تفتح 
حوارا مجتمعيا 

حول التجارب 
السريرية أو 
كما أنها لم 

تقم بحملات 
تحسيسية في 

الغرض، ولهذا فإن 
أغلب الناس في الشارع 

لا يعرفون نصوصه أو أهدافه ولا طريقة 
التعامل مع هـــذه النوعية من الأبحاث، 
وســـبق أن رفـــض الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي التصديق على هـــذا القانون 

وأعاده إلى البرلمان لتعديله.
ولا يستبعد الخبراء إمكانية أن يثير 
هـــذا القانـــون أزمة جديـــدة تحول دون 
بشـــكل  المصريين  المواطنين  تعاطـــي 
إيجابي مع فكرة الأبحـــاث الإكلينيكية، 
بســـبب جهلهـــم لحقوقهـــم فـــي حالـــة 
عُرض عليهم المســـاهمة فـــي التجارب 
السريرية، حتى وإن كان المبرر والدافع 
أن بلادهم ستساهم في إنتاج دواء لأحد 
الأمـــراض المزمنة الذي يهـــدد الصحة 

العامة للمجتمع المصري.
قبـــول  نســـبة  هنـــاك  كانـــت  وإذا 
وقناعة مجتمعية بحتمية المشاركة في 
التجارب الســـريرية كمساهمة إنسانية، 
فإن ارتفاع الأصـــوات الدينية الرافضة 
بجعـــل  كفيـــل  الإكلينيكيـــة،  للأبحـــاث 
الأغلبيـــة ترفـــض التعاطي مـــع الفكرة، 

اعتـــادت  الأكبـــر  الشـــريحة  أن  بحكـــم 
أن يتحكـــم رجـــال الديـــن والدعـــاة في

قراراتها.
قانـــون  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
التجارب الســـريرية أثار جدلا واسعا في 
صفـــوف الكثير من رجال الدين من داخل 
مؤسسة الأزهر ومن خارجها ممن لديهم 
شعبية كبيرة في المجتمع المصري، وقد 
تمكـــن هؤلاء من زرع فكـــرة أن الخضوع 
لأي تجربة طبية ســـوف يستدعي غضب 
الله عليهم داخل عقول الناس، باعتبارهم 
ســـيلقون بأنفسهم إلى التهلكة، في حين 
أن اللـــه أمرهـــم بالحفاظ علـــى حياتهم 

وعدم تعريضها للخطر.
وتكمـــن المعضلة في أن المؤسســـة 
الدينية الرســـمية، التزمت الصمت أمام 
دعوات مقاطعة التجارب الســـريرية، فلم 
تؤيد التحريم، أو تفند ادعاءات الأصوات 
التـــي تحرض النـــاس علـــى الرفض، ما 
جعـــل الأغلبيـــة تعتقـــد أن هنـــاك قبولا 
نســـبيا للأزهر ودار الإفتـــاء، لآراء الفئة 
التي تتبنى خطـــاب المقاطعة، لكنهما لا 
يفصحـــان عن موقفهمـــا صراحة لتجنب 

الصدام مع الحكومة.
وأشـــار عزالعـــرب، إلـــى أن التوعية 
علـــى  القانـــون  بفوائـــد  المجتمعيـــة 
تتطلب  وصحيـــا،  إنســـانيا  المجتمـــع، 
خطابـــا حكوميا معتدلا ورصينا يخاطب 
كل الفئـــات دون اســـتثناء، لأنه دون هذه 
الخطـــوة فـــإن الاســـتفادة مـــن البحوث 
الإكلينيكية ســـوف تكون بنسب ضئيلة، 
فـــي حيـــن أن التجارب الســـريرية كفيلة 
بتوطين صناعة الدواء بأســـعار مقبولة 

وفي متناول الجميع.
لكـــن يبدو من الصعب 
خلخلة أو تليين مواقف 
الشريحة التي تستدعي 
الـــرأي الدينـــي ولا تريد 
التعامل مع المشـــاركة 
في الأبحاث الطبية 
كواجـــب إنســـاني، ما 
يفرض علـــى الحكومة 
ومؤسساتها الثقافية 
والإعلامية والدينية 
أن تتبنى حملة توعية 
واسعة لتعريف الناس 
ومزاياه  بالقانـــون 
بالنســـبة للمجتمع، 
وآليـــة تحصيـــن 
أنفسهم من الوقوع في 
وتجارة  النصب  فخ 

الأعضاء.

جائحــــــة كورونا وعجز الدول عــــــن التوصل إلى علاج لهــــــذا الفايروس 
المســــــتجد يدفعان الحكومة المصرية إلى المصادقة على قانون ”التجارب 
الســــــريرية“ المثير للجدل كي يتسنى للمؤسسات العلمية توسيع مجالات 
بحوثهــــــا الطبية حول الأمراض المزمنة. ورغــــــم الإمكانيات الواعدة لهذه 
التجــــــارب إلا أنها تثير الخــــــوف والقلق من تحول الفقــــــراء إلى ”فئران 
ــــــي لا تعترف بالحدود  للجهــــــات البحثية وشــــــركات الأدوية الت تجارب“ 

الأخلاقية والاجتماعية والقانونية.

هل تكون أجساد فقراء مصر معبرا للتجارب الطبية غير الشرعية
قانون جديد لتنظيم التجارب السريرية يثير جدلا أخلاقيا ودينيا
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تجارب واعدة لكن بأي ثمن

من الصعب خلخلة 

أو تليين مواقف الشريحة 

التي تستدعي الرأي 

الديني ولا تريد التعامل 

مع المشاركة في الأبحاث 

الطبية كواجب 

إنساني

هل يصبح كورونا شيئا من الماضي

بعض الفئات الاجتماعية اعتادت أن يكون جسدها مصدر دخلها المالي أزمات كثيرة تقف في طريق الأبحاث

تحسيس الناس بفوائد 

القانون  يعود بالنفع 

على المجتمع ككل

محمد عزالعرب

القانون وضع ضوابط 

لحماية الفقراء من 

الاستغلال

محمدالعماري

أحمد حافظ
كاتب مصري

ن، بعـــد تعريفهم بكل 
قانون نص على وقف 

تأكد مـــن تعرض 
ت مادية.
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